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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إرائة شتَّ المحتَملات تجاه عبارة الفایة

لازلنا نَتجول حول استحالة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» فإنّ الشیخ الأعظم و المحقّق الآخوند یعترفان بهذه الاستحالة، حیث قد
ع علإتيانها بقصد امتثال أمرها (المتفر (لّفللم) ناد يمن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يفما لم ت» :فایة قائلاأعلنَها ال

الصلاة).»[1]

و قد تَضمنت عبارته الغامضة أربع احتمالات مختلفات سنَرسمها عبر الخریطة التّالیة:

1. الاحتمالیة الأول: نظراً «لفاء التّفریع» سنَحسب عبارتَه هذه، تتمةً لبرهانه حول الدّور، فبالتّال ستُنتج «التّلیف المحال» إذ
ذات الصلاة بمفردها لا تقع متعلّق الأمر و لهذا سیعجز الملّف عن تأدیتها جزماً.

 
استعراض الاحتمالیة الثانیة لعبارة الفایة

2. الاحتمالیة الثّانیة: رغم ورود «فاء التفریع» إلا أنّ المحقّق الآخوند قد هم إضافة محذور مستقل آخر، و من هنا سنُحرِر المحذور
بأسالیب مختلفة:

· المحذور لعجز الملَّف: فإنّ مقولته: «لا ياد يمن إتيانها بقصد امتثال أمرها» تَتحدّث حول «التّلیف بالمحال» فعل إثره،
سیعجز المرء عن الامتثال تماماً.

فف هذه الساحة ‐التّلیف بالمحال‐ قد حاول متوهم أن یصحح «القدرة لدی الامتثال» إلا أنّ الفایة حینما انطَلَق إل إجابته فقد
استَعرض 3 إشالات أخَر أیضاً ‐ببیان «إن قلت»‐ ثم أجابها عبر الخریطة التّالیة:

تشریح الإشال الأول المطويِ ضمن الفایة

· حینما سجل صاحب الفایة استحالةَ الدّور لدی «التّصور و الإنشاء» مسبقاً، فقد عمد الآن لاستنار «القدرة لدی الامتثال»
أیضاً فإنّها لا تُعالج الدّور أبداً إذ المفتَرض أن «ذات الصلاة» عدیمة الأمر الشّرع ‐نظراً للدّور‐ فیف یقدِر الملّف عل نیة

«ذات الصلاة» بوحدها بینما المفروض أنّ المأمور به ه «الحصة الخاصة المقیدة» و من المبرم أنّ «القید و المقید» مندَکان
معاً بمثابة عنصر موحد ‐لا بنحو العمل التّرکیب حتّ یمتل الجزء أمراً شرعیاً أیضاً‐ فبالتّال سیعجز المرء عن الامتثال أیضاً.

و قد أجاب صاحب المنتق عل مبحث «تقید الصلاة» ‐زعماً من الفایة‐ بإجابة نقضیة قائلا: «(هل سینحل المقید) أو أنّه لا
ينحل؟ بل لا يون هناك (ف المقید) إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك، فنفس الفعل (الصلاة) لا يون مأمورا به بالأمر
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الضمن أصلا، إذ المأمور به يون أمرا بسيطا متعلقا لأمر واحد و لا وجه للانحلال حينئذ؟.

‐ فعل الأول (انحلال المقید): يتّجه إجراء البراءة عند الشك ف شرطية شء، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الأمر بذات المشروط
(الصلاة) و يشك بدواً ف تعلقه بالتّقيد بالشرط (کالقصد) فيون الشك شا ف التليف و هو مجرى البراءة.

‐ و أما عل الثّان (عدم انحلال المقید): فلا مجال للبراءة، إذ العلم الإجمال لا ينحل لفرض وحدة الأمر عل تقدير تعلقه
بالمشروط (وفقاً لمعتقَد الفایة) فالأمر دائر بين المتباينين، إما الأمر بذات المشروط، أو الأمر بالمشروط بما هو كذلك (أي الحصة

الخاصة) و هو مجرى الاشتغال.

و عليه (الإشال النّقض:) فالتزام المحقق الخراسان هنا بعدم انحلال الأمر بالمشروط يناف التزامه بجريان البراءة الشرعية عند
الشك ف الشرطية (إذ الأمر هناک أیضاً سیعدّ مقیداً بحیث لا ینحل فیف أحلَّه الفایة هناک) و عل كل فتحقيق الحال فيما ذكره

له محل آخر كما عرفت. و الحق ‐كما سيأت‐ هو الالتزام بالانحلال و رجوع الشرطية إل أخذ التقيد بالشرط جزء.»[2]

فسلالة النّقض ه أنّ الفایة لو افترض اندماج القید مع المقید بلا انحلال و انفاک إطلاقاً، فماذا سیصنَع لدی الشّ ف شرطیة
کالمحقّق الآخوند أیضاً‐ قد أقر‐ أي الأشهر الأصبه، فإنّ الرته و سعتفوری ارتاب ف ن أیقَن وجوب القضاء ثما، نظیر معمل م

بانحلال المقید ‐القضاء‐ عن قیده ‐الفوریة‐ و من ثَم قد استَمس البرائة عن الفوریة بینما ف کتاب الفایة قد تَجاهر أنّ
«المقید لا ینف عن قیده» أبداً و لهذا قد استَنتَج أنّ عملیة «الانحلال» لا تَجري ف المقیدات أساساً، فبالتّال إنّ هذا الإشال

النّقض سیصیب المحقّق المحقّق الآخوند حتماً.[3]
 

تنویر الإشال الثّان المتوم ضمن الفایة

لقد افتَرض المتوهم ‐ف الخُطوة الثّانیة‐ أنّ «القصد» یعدّ جزء الصلاة المرکبة ‐لا قیدها‐ و لن قد اعترضه الفایة
باعتراضین:

‐ الاعتراض الأول: إنّ «القصد» ‐الذي هو جزء‐ یمثّل نفس «الإرادة» فلاهما عنصر موحد، و حیث قد أثبتنا أنّها غیر اختیاریة
‐نظراً للتّسلسل‐ فبالتّال سینتج أنّ القصد غیر الاختیاري قد اُدرِج ضمن الأمر المرکب، بینما لا یلتزمه المتوهم، و لهذا علیه أن

یقر «بقیدیة القصد» لا جزئیته ک لا یتورط ف مأزِق.

و لنّا نجیب الفایة:

1. بإجابة حلّیة قد أسلفناها ضمن مبحث «الطّلب و الإرادة» بأنهما عنصران اختیاریان إذ النّفس البشري ه التّ تَخلُق الإرادة و
الطّلب ف جوفها ‐وفقاً للمحقّقین الحائري و الخمین و نَجله‐ وحیث یعدّان مخلوقین فلا یتأتّ محذور تسلسل الإرادات ‐زعماً

من الفایة‐.

2. حینما افترض الفایة «استحالةَ اتّخاذ قصد الأمر شرعاً» مستدِ: بأنّ القصد غیر اختیاري فسیلزمه أن یقر أیضاً باستحالته
«عقلا و بأمر ثانٍ» إذ استحالة «غیر الاختیاري» لا تَخص الأوامر الشّرعیة فحسب بل ستَستحیل حتّ بالأمر الثّان، بینما الفایة

قد اعتَرف بصحة القصد عقلا أو بأمر ثانٍ و أب «صحة القصد» من لسان الشّرع، و هذه مقولة متهافتة من جانبه.

3. أجل إنّ هویة القصد ه نفس الإرادة و لن مستَهدَف الشّارع من القصد هو «امتثال الأمر» ‐لا إرادة إرادة الأمر ک تَتسلسل



الإرادات‐ و من البدیه أنّ مراد القصد ‐امتثال الأمر‐ یعدّ اختیاریاً تماماً فبالتّال سیتاح الامتثال للملّف.

استعراض الإشال الثّالث المستور ضمن الفایة

‐ الاعتراض الثّان تجاه المتوهم:

1. لقد فسر المحقّق الاصفهان هذا الاعتراض بالصیاغة التّالیة: لو اتّخذنا القصد جزء الصلاة التّرکیبية لاستَدع ذل أنّ الأمر
سیحرک العبدَ إل الصلاة ‐المتعلّق‐ و سیحرکه أیضاً لقصد الأمر ‐الجزء‐ بینما یستحیل تحری «الأمر للقصد الذي هو

وجوبه ف فایة: «إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعقتَبس من الهو الم علّة لنفسه، و هذا المعن صبح الشّیجزئه» إذ سی
ضمن إتيانه بهذا الداع و لا ياد يمن الإتيان «بالمركب من قصد الامتثال» بداع امتثال أمره.»[4]

و نَطمس عل هذا التفسیر بأنّا لا نری بأساً ل یعدّ الأمر علةً لقصد الأمر بحیث یأمر المول بإحدی أجزاء الأمر، لا أنّ الأمر
.‐یدور ‐کما زعمه المحقّق الاصفهان نفسه ل دعو إلسی

2. إنّ التفسیر الّئق لاعتراض الفایة هو أنّ تعبدیة «الصلاة مع قصد الأمر» ستَستَتبع عبادیة کافّة أجزاءها أیضاً کالرکوع و...
فتَفتَقر إل النّیة، بینما إحدی الأجزاء هو «قصد الأمر» أیضاً و لهذا سینتج «وجوب قصد الأمر بقصد الأمر» فبالتّال سیدوران

معاً، و هذا مستحیل.

و هروباً من هذه الاستحالة، قد اتَبنَّ المحقّق العراق توصلیة «قصد الأمر» فلا یحتاج إل القصد مجدَّداً فلا یتسلسل، و لهذا قد
:نَطق قائلا

«لأن لازم انحلال الأمر بالمقيد انما هو تعلق أمر ضمن بذات المقيد و تعلق امر ضمن آخر إل قيد الدعوة كما صورة استقلال
الأمرين، فان الأمر المتعلق بالدعوة داعيا إل إيجاد ذات المقيد عن داع الأمر الضمن المتعلق به، و معه لا يلزم محذور داعوية

الأمر إل دعوة شخصه، كما هو واضح.

و حينئذ فإذا لم تن الدعوة المأخوذة قيدا أو جزء كذات المقيد تعبدية محتاجة إل قصد الامتثال بل كانت توصلية صرفة فبإتيان
ذات الصلاة عن دعوة الأمر الضمن المتعلق بها يتحقق المقيد و المأمور به أيضا، فيرتفع به محذور عدم تمن الملف من

الامتثال أيضا ‐ كما ادع من عدم قدرة الملف عل الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بداع الأمر لأن المقدور منه انما هو الإتيان
امرها ‐ إذ نقول: بان مثل هذا المحذور انما يرد إذا كان القيد و هو الدعوة كذات المقيد تعبديا محتاجا ف بذات المقيد بداع
سقوط الأمر عنه إل إل قصد الامتثال، و إلا فبناء عل كونه توصليا فلا جرم يف تحققه كيف ما اتفق، و ف مثله نقول: بان

الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بمان من المقدورية للملّف بلحاظ ان الآت بذات المقيد بداع أمرها كان آتيا بالدعوة أيضا نظرا
إل توصليتها و تحققها بنفس الإتيان بذات المقيد بداع امرها.»[5]
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